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 الجمهـوريــة التـونسيــة

 وزارة العـــدل

 محكمـــــة الـتعقيـــب

 ـــدد 43692القـــــرار عــ

 13/04/1995تــاريخـه : 

 

 المبدأ:

من  قانون فواجع الشغل أن اجل  83حيث يستفاد من الفصل 

ث العامين المقرر لسقوط دعوى التعويض يبدأ من تاريخ وقوع الحاد

ع ية أو عدم اتفاق الطرفين أو انقطاع دفأو ختم بحث  حاكم الناح

 الغرامة.

وحيث أن ذلك لا يعني وجوب انتهاء كل مرحلة من المراحل في 

يلا اقل من سنتين لان فيه تحميلا للنص معنى لم يقصده المشرع وتحم

 بحاثللمتضرر مسؤولية عمل لا دخل له فيه وبالتالي فان استمرار الأ

 سنتين من وقوع الحادث لا يترتبمدة طويلة وختمها بعد أكثر من 

 .عنه سقوط دعوى التعويض

 

 القرار : نص

 الحمد لله وحده،

  أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :

 

 .  1994ماي  20بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 

 ش..: م  الأستاذمــــن  

 ممثلها القانوني.في شخص  إنيابـــة عـــن  : شركة التامين 

 .هضــــــد : م

  

 1994ي فيفر 16ـدد في 5878طعنا في الحكم  المدني الصادر عن محكمة الاستئناف  تحت  عـ

 الحكم الابتدائي.  بإقراروالقاضي 
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ب يد حسوبعد الاطلاع على مستندات التعقيب المبلغة للمعقب ضده بواسطة عدل التنفيذ محمد صالح يز

خة ـدد وعلى نس20134وعلى نسخة الحكم المطعون فيه عـ 1994جوان  07ـدد المؤرخ في 33645محضره عـ

 . 1994ن جوا 17والمقدمة في  1994ماي  05ح في .ـدد المحرر من عدل التنفيذ م38913به عـ الإعلاممحضر 

 06ي فده  عن المعقب ضالأستاذوبعد الاطلاع  على مذكرة الرد على تلك المستندات المقدمة من 

 .أصلاوالرامية الى طلب الرفض  1994جويلية 

والرامية الى  1994جويلية  27وبعد الاطلاع على ملحوظات النيابة العمومية لدى هذه المحكمة والمقدمة في 

 . أصلاطلب الرفض 

اء على نمحكمة بالقضية على الدوائر المجتمعة لهذه ال بإحالة الأولوبعد الاطلاع على قرار السيد الرئيس 

 . 1994سبتمبر  08من م م م ت وعلى طلب الدائرة الصيفية المؤرخ في  191الفصل 

 وبعد المفاوضة القانونية يصرح بما يلي : 

 مــن جهـــة الشكــل :

الفصل  مبأحكا وصيغه القانونية واتجه قبوله من هذه الناحية عملا أوضاعهحيث استوفى مطلب التعقيب جميع 

 م م ت.  وما بعده من م 185

 : الأصلمـــن جهـــة 

ت لدى بة عرضالمعق أنالحكم المطعون فيه والوثائق المظروفة بالملف  أثبتهاحيث تفيد وقائع القضية كما 

بحادث شغل  هإصابتالمعقب ضده ادعى  أن  1989ديسمبر  09ـدد في 4841المحكمة الابتدائية   تحت عـ

قدره  الشغل وانه نتج له سقوط مستمر المؤمن لديها ضد حوادث  لما كان في خدمة 1983مارس  8يوم 

بعدم  1989 أكتوبر 26./.( وقد تم بموجب ذلك نشر قضية لدى دائرة المصالحة في فواجع الشغل تمت في 27)

ور الزمن د( بناء على تمسكها بسقوط الحق بمر 235.000المصالحة وبمنح المعقب ضده جراية عمرية قدرها )

فيفري  23 البحث فيه تم في إجراءوان  1983مارس  8الحادث يعود الى  أنمن م ف ش باعتبار  83لفصل طبق ا

ضده  لمعقبلطالبة الحكم بعدم سماع الدعوى لسقوط الحق بمرور الزمن وبالرجوع في الجراية الممنوحة  1989

ليه فلاحظ عنونية على المحكوم وحمل المصاريف القا 1989 أكتوبر 26بمقتضى قرار عدم المصالحة المؤرخ في 

راية له الج المعقبة بان تؤدي بإلزامالدعوى لم تسقط طالبا تسجيل دعواه المعارضة والحكم  أنالمعقب ضده 

 العمرية.

 صلاأوقبول الدعوى المعارضة  الأصليةبعدم سماع الدعوى  1990فيفري  06فقضت محكمة البداية في 

دى المعقبة لبينما كان في خدمة مؤجره المؤمن  1983مارس  8عقب ضده في وباعتبار الحادث الذي تعرض له الم

ؤسسة على مد(  235.000المعقبة بان تؤدي له جراية عمرية سنوية قدرها ) وإلزاميكتسي صبغة فاجعة الشغل 

ية كل متساو أقساط أربعة./.( تصرف له على 27د( ونسبة سقوط دائم قدرها ) 1.734,818اجر سنوي قدره )

بعد طرح  1988ديسمبر  31بمحله وبالحلول بداية من تاريخ البرء المحدد بيوم  أشهرثلاثة  رأسسط منها على ق

مادا على وذلك اعت 1989 أكتوبر 26ـدد الصادر بتاريخ 1427ما قد يكون توصل به بموجب القرار الصلحي عـ

 ان الدعوى المعارضة في طريقها.
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على مضي  ـدد طالبة نقضه وعدم سماع الدعوى بناء3696تحت عـ  1990سبتمبر  20المعقبة في  فاستأنفته

لمعقب ضده ا فاستأنفهمن قبل  إليهالمشار  83من عامين بين تاريخ الحادث وطلب فتح البحث طبق الفصل  أكثر

 12ي فلثانية المحاماة والتعسف في الاستئناف فقت محكمة الدرجة ا  أجرةوالغرم له عن  إقرارهضيا طالبا عر

ن يوم مد عامين دعوى المطالبة بالغرامة في هذا الباب تسقط بع أن أساسبالتقرير والغرم وذلك على  1991جوان 

 قرار خاتم أنوبما  عدم اتفاق الطرفين أوانقطاع دفع الغرامة الوقتية  أوختم بحث حاكم الناحية  أووقوع الحادث 

 قانوني أساسعار من كل فان طلب القضاء بالسقوط  1989فيفري  23البحث كان في 

 طالبة  نقضه وذلك : 1991نوفمبر  15ـدد في 32011فتعقبته الطاعنة تحت عـ

 

 وضعف التعليل : وتأويلهمن م ف ش وسوء تطبيقه  83الفصل  أحكاملمخالفته  

وعندها  1989وان المتضرر بقي ساكنا الى فيفري  1983مارس  8تمسكت بان الحادث جد في  أنهابمقولة  

 دث وتاريخيخ الحامن عامين بين تار رأكثسطة حاكم الناحية وانه قد مر بالحادث وطلب فتح بحث بوا بالإعلام مقا

ط دعوى تسقال أن رأتمحكمة الاستئناف  أن إلافتح البحث ما تصبح معه الدعوى ساقطة طبق الفصل المحتج به 

 جري علىت فإنهاعبارات الفصل كانت مطلقة  أنختم حاكم الناحية بوما  أوبعد عامين من يوم وقوع الحادث 

ني محرفا قانو أساسفان طلب السقوط عار من كل  1989فيفري  23قرار ختم البحث مؤرخ في  أنوبما  إطلاقها

د سقط قبل بداية وبالتالي فان الحق ق 1989بذلك الوقائع عندما لم يذكر بداية البحث الذي كانت في شهر فيفري 

رت محكمة أي بعد  مرور ست سنوات عن الحادث فقر 1989في فيفري  إلابالحادث لم يقع البحث لان التصريح 

لاطلاع على اانه ثبت من  أساسعلى  1992جافي  9وذلك في  الإحالةالتعقيب بدائرتها الثالثة عشر النقض مع 

حث من فتح ب وانه وقع1983مارس  8حادث الشغل وقع في  أنالقضية  أوراقنه ثبت من الاطلاع على أ أساس

ثبت ت طالما لم يأي بعد تفوق العامين مما يجعل الحق ساقطا طالما لم يثب 1989فيفري  23طرف حاكم الناحية في 

من  سقوط تكوندة الموجود قاطع قانوني لتلك المدة وان حاكم لتلك المدة وان الحكم المطعون فيه لما اعتبر بداية 

حادث وبداية بحث دون اعتبار المدة الفاصلة بين تاريخ ال 1989فيفري  23يوم ختمك البحث لدى حاكم الناحية في 

 وأساءه لمحتج بالقانوني لقطع المدة يكون قد خرق الفصل ا الأجلهذا البحث لم يكن في  أنحاكم الناحبة  رغم 

 وتطبيقه. تأويله

ماع سلنقض وعدم من المعقبة طالبة ا 1993سبتمبر  14ـدد في  5878نشر القضية تحت عـ إعادةفوقعت 

نه من ادا على بالطالع وذلك اعتما إليهبالتقرير على النحو المشار  الإحالةالدعوى لنفس السبب فقضت محكمة 

حضر مبه تم حسب  الإعلاموان  1983مارس  8الحادث الذي تعرض له المعقب ضده جد يوم  أنالثابت قطعا 

ن مسؤولية وا 1989فيفري  23ير حادث الشغل تم يوم تقر أن إلا 1983مارس  10المظروف بالملف في  الإعلام

ذ القضية منبتعهد  حاكم الناحية أنالمعقب ضده في انقضاء اجل العامين من تاريخ وقوع الحادث منتفية تماما ذلك 

 راءاتإجالبحث لا دخل للمتضرر فيها فهي  إجراءاتبالحادث من طرف مؤجر المعقب ضده وان  الإعلاميوم 

داية من تسقط ب ولعل المشرع حينما جعل الدعوى إداريعن نطاقه ولا يمكن تحميله حينئذ تبعة بطأ تخرج  إدارية

فان  وعليه يالإدارالبحث  لإجراءالذي قد يستوجبه  البطءتاريخ ختمك البحث من طرف حاكم الناحية راعى هذا 

 لزمن.الدعوى لم تسقط بمرور ا أنفيما قضت به لما اعتبرت  أصابتمحكمة البداية 
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 محكمة غيره تلك الالتعليل الذي اعتمدت أن أساسوذلك على  الإحالةفتعقبته الطاعنة من جديد طالبة نقضه مع  

في نفس الفترة و 1989في فيفري  إلاالملف وحرف الوقائع لان البحث لم يبتدئ  أوراقله من  أساسلا  إذكصيب  

ين وان السنت في فترة لم تتجاوز أوم يقع اثر  حصوله ختم من طرف حاكم  الناحية وان التصريح بحادث الغل ل

نه على ايقتضي  83البحث بواسطة حاكم الناحية وان الفصل  إجراءاتسقوط الحق قد تم وانتهى قبل بداية 

 لأبحاثابداية  بالحادث الذي تعرض له وان لا يفصل بين الحادث وبين بالإعلاميتقدم  أنالمتضرر في حادث شغل 

 لأبحاثاتهاء تكون الدعوى قد سقطت بمرور الزمن ولا ينظر حينئذ للمدة الفاصلة بين ان وإلاين من سنت أكثر

 والقيام.

 المحكمــــــــة :

 : عن المطعن الوحيد   

من  يبدأيض اجل العامين المقرر لسقوط دعوى التعو أنمن  قانون فواجع الشغل  83حيث يستفاد من الفصل 

 انقطاع دفع الغرامة. أوعدم اتفاق الطرفين  أوبحث  حاكم الناحية ختم  أوتاريخ وقوع الحادث 

نى لم لنص معلل من سنتين لان فيه تحميلا قذلك لا يعني وجوب انتهاء كل مرحلة من المراحل في ا أنوحيث 

ها ة وختمطويل مدة الأبحاثوبالتالي فان استمرار  هيقصده المشرع وتحميلا للمتضرر مسؤولية عمل لا دخل له في

لسنتين ي بحر اكان القيام واقعا ف إذامن سنتين من وقوع الحادث لا يترتب عنه سقوط دعوى التعويض  أكثربعد 

 أي ختم البحث في صورة الحال. إجراء آخرمن تاريخ 

تين اء سنوحيث قبلت محكمة الحكم المنتقد دعوى التعويض المرفوعة من المعقب ضده بناء على عدم انقض

يخ ة بين تارمنقضيام بالدعوى وتاريخ ختم البحث من طرف حاكم الناحية دون اعتبار لطول المدة البين تاريخ القي

الحكم  ه فكانبالحادث في بحر السنتين من وقوع الإعلاموقوع الحادث وتاريخ ختم البحث طالما تولى المتضرر 

 قانونا. م وجاهتهرفض هذا المطعن لعدمما يتجه معه  آنفا إليهمبنيا على تطبيق سليم للفصل المحتج به والمشار 

   

 ولهـــذه الأسبـــاب :

 لمؤمن.اوحجز معلوم الخطية  أصلاقررت المحكمة بدوائرها المجتمعة قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه 

الرئيس  عن الدوائر المجتمعة برئاسة 1995فريل أ 13رار بحجرة الشورى يوم الخميس وقد صدر هذا الق

  وعضوية رؤساء الدوائر السادة : السيد  الأول



 
5 

  وبمحضر وكيل الدولة العام السيد   وبمساعدة كاتب الجلسة السيد 

 

 ــرر في تاريخـــــه وحـ

 

 

 

 

 

 


